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 إلسابعإلمحور 

 حركة نقله إلوضعيات إلقانونية إلأساسية للموظف و 

: وضعية  إلنص 69/>6من إلإمر =78تضمنت إلمادة  ي
 
على وضعيات إلموظف إلعمومي إلمتمثلة ف

إلقيام بالخدمة، وضعية إلإنتدإب، وضعية خارج إلؤطار، إلؤحالة على إلإستيدإع، وضعية إلخدمة 

 وضعهم بناء على أن تحدد نسب إلموظفي   إلذين يمكنإلى جانب حركة نقل إلموظف ، إلوطنية ، 

ي حالإت إلإنتدإب و إلوضعية خارج إلؤطار وإلإستيدإع 
 
من طرف إلقوإني   إلأساسية على طلبهم ف

 :  إلخاصة ، ونتطرق لهذه إلحالإت على إلنحو إلتالىي

 

 وضعية إلقيام بالخدمة أولا: 

ط ينبثق من إلإلتحاق بالوظيفة  إم بالقيم بالخدمة أول شر ورة يعتبر إلإلب   ي ض 
 
، ويتمثل ف

المهام إلمرتبطة بمنصب إلشغل إلمعي   فيه أو إلمشغول بصفة شخصية و إلتقيد إلإضطلاع ب

، ولإ يمكنه إلتنصل من جزء من مسؤولياته إلإ عن طريق إلتفويض إلمرخص به بقوإعد إلمصلحة 

 قانونا. 

ي حالة          
 
إلمهام إلمطابقة إلخدمة إلفعلية ؤذإ كان يمارس فعلا  إلأصل أن يكون إلموظف ف

ي منصب من 
 
ي ينتمي ؤليها أو ف

لرتبته أو مهام منصب شغل لدى إلمؤسسة أو إلؤدإرة إلعمومية إلت 

تب على مخالفتها توقع ضده  إلمناصب إلعليا أو من إلوظائف إلعليا للدولة  إمات يب  وهذه إلإلب  

ي حالة 
 
وع عن إلعمل غب  مرخص به . جزإءإت تأديبية ف  أي تغيب غب  مشر

ي عددتها  إستثناء و 
ي ؤحدى إلحالإت إلت 

 
ي حالة وضعية إلخدمة إلفعلية كل من هم ف

 
 إلموإديعتبر ف

:  69/>6من إلإمر  797، 796،  ?78  وهي

ي عطلة سنوية  -
 
 .إلموظف إلموجود ف

ي  -
 .إلموظف إلموجود عطلة مرضية أو حادث مهت 

ي عطلة إلأمومة  -
 
 .إلموظفة إلموجودة ف

ي إلموإد   -
 
إلإمر من  ;87و  878ؤلى  <86إلموظف إلمستفيد من رخصة غياب كما هي محددة ف

6</69.  

ي ؤطار -
 
ة تحسي   إلمستوى أو إلصيانة أو ف

 .إلموظف إلذي تم إستدعائه لمتابعة فب 

ة تحسي   إلمستوى .  -
 إلموظف إلذي تم قبوله لمتابعة فب 

ي حالة إلقيا -
 
م بالخدمة لدى مؤسسة أو ؤدإرة عمومية أخرى غب  إلموظفي   إلتابعي   لبعض إلرتب ف

وط و كيفيات تحددها إلقوإني   إلأساسية إلخاصة  ي ينتمون ؤليها حسب إلشر
من 796) إلمادة إلت 

 .إلسالف إلذكر ( 69/>6إلإمر 

ف لها بطابع إلصالح إلعام و/أو إلموظفي   إلذين تم و  - ضعهم تحت تصرف جمعيات وطنية معب 

ي وضعوإ تحت تصرفها مع دفع روإتبهم من  إلمنفعة إلعمومية
تحت سلطة مسئول إلجمعية إلت 

يطة تمتعهم  طرف مؤسساتهم أو ؤدإرإتهم إلأصلية لمدة سنتي   قابلة للتجديد مرة وإحدة شر

 .إلسالف إلذكر ( 69/>6من إلإمر  797) إلمادة بمؤهلات ذإت علاقة بأهدإف إلجمعية إلمعنية 
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إعتبر بعض حالات إلانقطاع عن ممارسة إلمهام ضمن وضعية  60/63و إلجدير بالذكر أن إلامر 

 :  إلقيام بالخدمة وهي

ي    ع إلمعمول به  ) إلعطلة إلسنوية ، عطلة مدتها  إلعطل إلقانونية إلمنصوص - ي إلتشر
 
 96عليها ف

ي ، عطلة إلإمومة بالنسبة للموظفة ، إلعطل 
يوما لأدإء مناسك إلحج مرة خلال إلمسار إلمهت 

 ..(إلمرضية 

ي إلموإد  -
 
 .69/>6من إلإمر  ;87،  878، <86إلغيابات إلمرخص بها قانونا ف

ي إطار قوإت إلإحتياط.  -
 
ي ف ي إلشعتر

 إلإلتحاق بصفوف إلجيش إلوطت 

 متابعة دورة تكوين لتحسي   إلمستوى .  -

 وضعية إلانتدإبثانيا: 

( le détachement) 

ع ي نظم إلمشر
ي إلموإد  و هي إلوضعية إلت 

 
،  69/>6من إلإمر  >79ؤلى  799أحكامها ف

هو حالة إلموظف إلذي يوضع خارج سلكه إلأصلىي أو ؤدإرته إلأصلية بموجب قرإر ؤدإري الإنتدإب ف

ي 
 
ي إلأقدمية و ف

 
فردي يصدر من إلسلطة أو إلسلطات إلمؤهلة ، مع موإصلة إستفادته من حقوقه ف

ي 
 
ي إلتقاعد ف

 
ي إلدرجات و ف

 
قية ف ي ينتمي ؤليها، رغم خضوعه إلب 

إلمؤسسة أو إلؤدإرة إلعمومية إلت 

ي إنتدب 
ي تحكم إلمنصب إلذي إنتدب ؤليه، و تتولى إلؤدإرة أو إلمؤسسة أو إلهيئة إلت 

للقوإعد إلت 

ؤليها تقييمه و دفع رإتبه ، باستثناء إلموظف إلذي إنتدب للقيام بتكوين أو درإسات فإنه يتقاض  

ي ينتمي ؤليها. رإتبه من إلمؤسسة أو 
 إلؤدإرة إلعمومية إلت 

وط إلاحالة على وضعية إلانتدإب :  -1  شر

 إنتماء إلموظف إلى سلك أصلىي .  -

بص .  -  يجب إن يكون إلعون إلمرإد إنتدإبه مرسما ، فلا يمكن إنتدإب إلعون إلمب 

 توإفق مستوى تأهيل إلموظف مع إلمنصب إلمنتدب إليه .  -

ي إلمؤسسة إو  -
 
 إلإدإرة إلمنتدبة ،وجود منصب شاغر ف

ي إلقانون إلإساسي  -
 
إم إلنسب إلمقررة ف  على إلإنتدإب إلإرإدي .  للإحالةإحب 

-  . ي لها صلاحية إلتعيي  
 صدور قرإر إلإحالة على وضعية إلإنتدإب من طرف إلسلطة إلت 

 و يتم إنتدإب إلموظف ؤما بطلب منه أو بقوة إلقانون . 

 حالات إلانتدإب بقوة إلقانون :  -2

ي إلحكومة _ ممارسة 
 
 ،وظيفة عضو ف

ي مؤسسة وطنية أو جماعة ؤقليمية
 
ي  ، _ ممارسة عهدة إنتخابية دإئمة ف كعضو ية إلجلس إلشعتر

ي أو إلمجلس إلبلدي ،
 إلوطت 

ي ينتمي 
ي مؤسسة أو ؤدإرة عمومية غب  تلك إلت 

 
ي إلدولة أو منصب عال ف

 
_ ممارسة وظيفة عليا ف

 ،ؤليها 

ي    ع إلمعمول به _ ممارسة عهدة نقابية دإئمة وف ي يحددها إلتشر
وط إلت   ،ق إلشر
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ي إلقوإني   إلأساسية إلخاصة 
 
 ،_ متابعة تكوين منصوص عليه ف

ي مؤسسات أو هيئات دولية 
 
 ،_ تمثيل إلدولة ف

 ._ متابعة تكوين أو درإسات ؤذإ ما تم تعيي   إلموظف لذلك 

 

 حالات إنتدإب إلموظف بطلب منه:  -3

ي رتبة غب  رتبته إلأصلية 
 
 ،_ إلقيام بنشاطات لدى مؤسسة أو ؤدإرة عمومية أخرى أو للعمل ف

ي تمتلك إلدولة كل رإس مالها أو جزء منه
 ،_ إلقيام بوظائف إلتأطب  لدى إلمؤسسات و إلهيئات إلت 

ي ؤطار إلتعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية 
 
 ،_ أدإء مهمة ف

ي يخضع لها  -4
 إلموظف أثناء مدة إلانتدإب : إلقوإعد إلت 

ي إنتدب إليها.  -
ي تحكم إلمنصب أو إلوظيفة أو إلعهدة إلت 

 يخضع للقوإعد إلت 

ي إنتدب إليها -
 يتقاض  رإتبه من إلإدإرة إلت 

 ينتهي إلإنتدإب للأسباب إلتالية :  إنتهاء إلانتدإب:  -;

 ؤلغاء إلإنتدإب.   -

إوح بي   با -
ي تب 

ي قرر لها و إلت 
بالنسبة  سنوإت كحد أقصى ;كحد أدن  و   إشهر  >نتهاء إلمدة إلت 

ة إلإنتدإب تساوي مدة شغل  للانتدإب إلإرإدي ، أما  فيما يخص إلإنتدإب بقوة إلقانون فان فب 

ي تم إلإنتدإب لأجلها. 
 إلوظيفة أو إلعهدة إلإنتخابية أو إلنقابية أو إلتكوين أو إلدرإسات إلت 

ب إلموظف و موإفقة إلهيئتي   إلأصلية و إنتهاء إلإنتدإب قبل إنتهاء مدته بناء على طل -

 إلمستقبلة. 

ي تنتهي بعا إلعلاقة إلوظيفية كالوفاة وإلعزل و  -
ينتهي إلإنتدإب بإحدى إلإسباب إلعامة إلت 

 إلإستقالة و إلتقاعد . 

ة إلإنتدإب ولو كان زإئدإ عن إلعدد.  -  يعاد إدماج إلموظف عند إنقضاء فب 

 

 وضعية خارج إلإطارثالثا: 

( La position hors-cadre) 

ي يستفيد منيمكن تعريف وضعية خارج إلإطار بأنها 
ها إلموظف إلذي ينتمي إلحالة إلت 

ي إلمادة  "للمجموعة "أ
 
ردي بموجب قرإر ؤدإري ف فقط ،  69/>6من إلإمر  <6إلمنصوص عليها ف

ي وظيف صادر من إلسلطة إلمخولة بناء
 
ي إلإنتدإب ف

 
ة لإ يحكمها على طلبه، مت  إستنفذ حقوقه ف

 .إلقانون إلأساسي إلعام للوظيفة

وط إلاحالة على وضعية خارج إلاطار :  -1  شر

ي  -
ي إلحصول على وضعية خارج  تقديم طلب من قبل إلموظف إلمعت 

 
يعبر فيه عن رغبته ف

 .إلإطار

ي إلمادة  -
 
 .69/>6من إلإمر  <6إن يكون إلموظف ينتمي إلى إلمجموعة أ إلمنصوص عليها ف

ي إلإنتدإب طبقا لنص إلمادة إستنفاد إلموظف  -
 
 .69/>6من إلإمر  ;79لحقه ف
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ي  69/>6أن تكون إلوظيفة محل وضعية خارج إلإطار غب  خاضعة لأحكام إلإمر  -
 
، كأن تكون  ف

 إلقطاع إلعام إلإقتصادي مثلا. 

ي وضعية خارج إلإطار  -
 
ي ف

ي لها صلاحية إلتعيي   بوضع إلموظف إلمعت 
صدور قرإر من إلإدإرة إلت 

 ( سنوإت . ;لإ تتجاوز خمس )ولمدة  

ي يخضع لها إلموظف أثناء مدة خارج إلاطار :  -2
 إلقوإعد إلت 

ي إلدرجات .  -
 
قية ف ي حالة وضعية خارج إلإطار من إلب 

 
 لإ يستفيد إلموظف إلذي يوجد ف

ي وضع لديها.  -
ي رإتبه من إلمؤسسة أو إلهيئة إلت 

ي إلموظف إلمعت 
 تقاض 

 إنتهاء وضعية خارج إلاطار:  -3

 خارج إلإطار بانتهاء إلمدة إلمقررة لها .  تنتهي وضعية -

ي تنتهي بعا إلعلاقة إلوظيفية كالوفاة وإلعزل و  -
ينتهي إلإنتدإب بإحدى إلإسباب إلعامة إلت 

 إلإستقالة و إلتقاعد . 

ة وضعية خارج إلإطار ولو كان زإئدإ عن إلعدد .  -  يعاد إدماج إلموظف عند إنقضاء فب 

 إلاستيدإعوضعية إلإحالة على رإبعا: 

 La position de mise en disponibilité 

ي نظم
ي إلموإد  69/>6إلإمر أحكامها  و هي إلوضعية إلت 

 
إلؤحالة على ، و  9;7ؤلى  ;:7من ف

ي يتم فيها توقيف مؤقت إلعلاقة إلوظيفية بموجب قرإر فردي يصدر من 
إلإستيدإع هي إلحالة إلت 

تب على ذلك توقيف رإتبه و حقه إلسلطة إلمختصة، مع بقاء إلموظف منتميا  لسلكه إلأصلىي و يب 

ي 
 
ي إلتقاعد غب  إنه يحتفظ بالحقوق إلمكتسبة ف

 
ي إلدرجات و حقه ف

 
قية ف ي إلب 

 
ي إلأقدمية و حقه ف

 
ف

 رتبته إلأصلية عند تاري    خ إلؤحالة على إلإستيدإع . 

إم بعدم ممارسة أي نشاط مرب  ح مهما كانت طبيعته و للإدإرة ؤمكانية  و يقع على إلموظف إلب  

ي أحيل 
من إجلها إلموظف ؤجرإء تحقيق لتأكد من تطابق إلؤحالة على إلإستيدإع مع إلأسباب إلت 

 بقوة إلقانون أو لأغرإض شخصية.  ؤما تتم  إلؤحالة على إلإستيدإععلى هذه إلوضعية، كما أن  

: إلاحالة على الات ح -1  إلاستيدإع بقوة إلقانون هي

_ تعرض إحد أصول إلموظف أو زوجته أو إحد إلأبناء إلمتكفل بهم لحادث أو لؤعاقة أو مرض 

 .  خطب 

بية طفل عمره _ إ  .سنوإت  ;لسماح للزوجة إلموظفة بب 

 ._ للسماح للموظف للالتحاق بزوجه ؤذإ إضطر ؤلى تغيب  ؤقامته بحكم مهنته 

 لتمكي   إلموظف من ممارسة مهام عضو مسب  لحزب سياسي . _ 

ي إلخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو زوج إلموظف  إذإ عي   _
 
ي ممثلية جزإئرية ف

 
زوج إلموظف ف

 إلمكلف بمهمة إلتعاون إلذي لإ يمكنه إلإستفادة من إلإنتدإب لمدة مساوية مهنة زوج إلموظف . 

وط إلاحالة على إلاستيدإع بقوة إلقانون:  -1-1  شر

 (.69/>6من إلإمر  =:7، >:7توإفر حالة من إلحالإت إلمذكورة قانونا ) إلمادتي    -

ي على وضعية إلإستيدإع .  -
 صدور قرإر من إلسلطة إلمختصة بإحالة إلموظف إلمعت 
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ي حدود مدة أقصاها إشهر قابلة للتجد >يمنح إلإستيدإع بقوة إلقانون لمدة دنيا قدرها  -
 
 ;يد ف

ي للموظف. 
 سنوإت خلال إلمسار إلمهت 

 

: إلاحالة على حالات  -2  إلاستيدإع لأغرإض شخصية هي

 ، قيام بدرإسات أو أعمال بحثإل -

 لأغرإض شخصية ، -

وط -2-1 : شر  إلاحالة على إلاستيدإع لأغرإض شخصية هي

ة مهنية  - ي خبر
 على إلإقل .  ( من إلخدمة إلفعلية8سنتي   ) يجب إن يكون لدى إلموظف إلمعت 

 موإفقة إللجنة إلإدإرية إلمتساوية إلإعضاء إلمختصة .  -

ي إلقانون إلإساسي إلخاص إلذي يحكم إلسلك .  -
 
إم إلنسب إلمسموح بها ف  إحب 

ي على وضعية إلإستيدإع .  -
 صدور قرإر من إلسلطة إلمختصة بإحالة إلموظف إلمعت 

ي حدود سنتي   خلال إلحياة إلمهنية للموظف .  >درها دنيا قلمدة  تمنح  -
 
 إشهر قابلة للتجديد ف

 إنتهاء وضعية إلاحالة على إلاستيدإع:  -3

 تنهي بانتهاء إلمدة إلمقررة لها .  -

ي لها صلاحية إلتعيي   إنهاء حالة إلإحالة على إلإستيدإع قبل إنتهاء إلدة  -
يمكن للسلطة إلت 

ي لذلك. إلمقررة لها إذإ توإفر إلسبب 
 إلقانون 

 ...فقدإن إلجنسية ،تنتهي بأحد إسباب نهاية إلعلاقة إلوظيفية ، كالعزل ، وإلوفاة ،  -

ي رتبته إلإصلية بقوة إلقانون ولو كان زإئدإ عن إلعدد عند  -
 
ي ف

يتم إعادة إدماج إلموظف إلمعت 

 إنقضاء مدة إلإحالة على إلإستيدإع . 

  وضعية إلخدمة إلوطنيةخامسا: 

ي إلمادتي   إحكام وضعية إلخدمة إلوطنية  69/>6نظم إلإمر 
 
، حيث ;;7و  :;7أحكامها ف

لإ يمكن لأي ؤدإرة أو يتم إستدعاء إلموظف فيها لأدإء وإجب إلخدمة إلوطنية، و إلأصل إنه 

 يبق  إلموظفو ، مؤسسة عمومية توظيف أي شخص لم يؤد هذإ إلوإجب أو لم يكن معفيا منه

ي وضعية إلموجود 
 
ي  ف

 
ي إلدرجات و إلتقاعد. إلخدمة إلوطنية محتفظا بحقوقه ف

 
قية ف   إلب 

وط وضعية إلخدمة إلوطنية:  -7  شر

 إلإستدعاء إلفعلىي من إلسلطات إلعسكرية .  -

ي حالة إلخدمة إلوطنية .  -
 
ي ف

 صدور قرإر من إلسلطة إلمختصة بوضع إلموظف إلمعت 

 إنتهاء وضعية إلخدمة إلوطنية :  -3

 إلوطنية . بانتهاء مدة إلخدمة  -

ي على إلإعفاء لسبب من إلإسباب .  -
 تنهي قبل إنتهاء إلمدة إلمحددة لها ، كأن يحصل إلمعت 

ي تنتهي بها إلعلاقة إلوظيفية ، إلوفاة ن فقدإن إلجنسية ، ...  -
 وتنتهي بأحد إلإسباب إلعامة إلت 
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ي رتبته إلأصلية بقوة إلق يعاد  -
 
ة إلخدمة إلوطنية ف انون و لو كان زإئدإ عن ؤدماجه بعد إنقضاء فب 

ي إلمنصب إلذي كان يشغله قبل تجنيده ؤذإ كان إل
 
ي إلتعيي   ف

 
منصب إلعدد كما تثبت له إلأولوية ف

ي منصب معادل . 
 
 شاغرإ أو ف

ة إلخدمة إلوطنية ، وإلإ تتخذ >6خلال ستة )يجب أن يطلب إعادة إلإدماج  - ( إشهر من إنتهاء فب 

ي حقه إجرإءإت إلعزل بسبب إهما
 
 .69/>6من إلإمر  :<7ل إلمنصب طبقا لنص إلمادة ف

 

 ظفي   حركة نقل إلمو سادسا: 

ي تتيح للموظف من تغيب  أجوإء إلعمل 
تعتبر عملية نقل إلموظف من إهم إلطرق إلت 

ي ، كما تسمح 
ي دون إللجوء إلى إلتوظيف ،  للإدإرةوتجديد مساره إلمهت  ي إلمورد إلبشر

 
بالإستثمار ف

ي إلموإد من حركة نقل إلم 69/>6وقد نظم  إلإمر 
 
 ، وهو على نوعي   :  ?;7ؤلى  =;7وظفي   ف

ي تنص على ما 69/>6من إلإمر  =;7طبقا لنص إلمادة  إلنقل إلاختياري:  -7
: " يمكن نقل  إلت  يلىي

ورة إلمصلحة  . إلموظف بناء على طلبه ، مع مرإعاة   ض 

 رغبات إلمعنيي   ووضعيتهم إلعائلية وإقدميتهم وكذإ كفاءتهم إلمهنية "  . 

عملية إلنقل هي تحويل إلموظف بموجب قرإر من إلسلطة إلإدإرية إلمختصة بشكل وعليه فان    

ي بناء على طلبه مع مرإعاة إلإعتبارإت إلمنصوص عليها قانونا . 
 نهان 

ورة إلمصلحة ذلك يمكن ن إلنقل إلإجباري:  -8 ، أو كعقوبة قل إلموظف ؤجبارإ عندما تستدعي ض 

ي هذه إلحالة يؤخذ رأي إللجنة إلؤدإرية إلمتساوية إلأعضاء و لو بعد إتخاذ من إلدرجة إلثالثة ، 
 
ف

ي هذه إلحالة يستفيد 
 
ي أقرت هذإ إلنقل، و ف

قرإر إلنقل و يعتبر رأي إللجنة ملزما لسلطة إلت 

دإد  ، وهذإ ما نصت عليه إلمادة نفقات إلتنقل و تغيب  إلؤقامة و إلتنصيبإلموظف من إسب 

ورة  69/>6من إلإمر  <;7 ي جاء فيها : " يمكن نقل إلموظف ؤجباريا عندما تستدعي ض 
إلت 

إلمصلحة ذلك ، ويؤخذ رأي إللجنة إلإدإرية إلمتساوية إلإعضاء ، ولو بعد إتخاذ قرإر إلنقل ، 

ي أقرت هذإ إلنقل". ويعتبر رأي إللجنة ملزما ل
 لسلطة إلت 

ي شكل حركة 
 
وإلجدير بالذكر أن عملية إلنقل يمكن إن تكون بصفة فردية ، كما يمكن أن تكون ف

ي إلمؤسسة إو إلإدإرة ، وإبرز 
 
ية ف ي إلموإرد إلبشر

 
منظمة تستهدف ضبط إلتعدإد وإعادة إلتوإزن ف

ي 
ي قطاع إلإمن إلوطت 

 
ي تتم ف

بية . مثال على ذلك حركة إلنقل إلت   و قطاع إلب 

وط إلقانونية لنقل إلموظف:  -3  إلشر

ي  -
 مرسما .  بالنقليجب أن يكون إلموظف إلمعت 

 يجب أن يكون هناك منصب مالىي شاغر بالمؤسسة أو إلإدإرة إلمستقبلة .  -

 .موإفقة إلإدإرة إلإصلية و إلمستقبلة  -

ي من إلسلطة إلمختصة .  -
 صدور قرإر نقل إلموظف إلمعت 

 آثار عملية إلنقل:  -4

ي بالنقل و إدإرته أو مؤسسته إلإصلية ، وقيام رإبطة  -
فك إلرإبطة إلوظيفية بي   إلموظف إلمعت 

 وظيفية جديدة مع إلإدإرة أو إلمؤسسة إلمستقبلة . 

ي إلإدإرة أو إلمؤسسة إلمستقبلة من تاري    خ تنصيبه .  -
 
ي لمهامه ف

ة إلموظف إلمعت   مباشر
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 إلثامنإلمحور 

ي   للموظف إلعمومي  إلنظام إلتأديتر

إماته إتجاه             قد يرتكب إلموظف أثناء أدإئه لمهامه أو إلعمل إلموكل ؤليه أو أثناء قيامه بالب  

ي تكون عادة 
إلؤدإرة إلمستخدمة بأخطاء وظيفية تكون مخالفة للأحكام إلتنظيمية إلسارية و إلت 

حيث يندرج هذإ إلخطأ متعلقة بالنظام إلعام و إلسب  إلحسن دإخل إلؤدإرة أو إلهي ئة إلمستخدمة 

ي إلأم ر 
 
ع إلجزإئري ف إلمتضمن  69/>6حسب جسامته ؤلى أرب  ع درجات حسب ما نص عليه إلمشر

 إلقانون إلأساسي للوظيفة إلعمومية. 

ي من خلال نصوص إلأمر       
ع إلجزإئري ؤعطاء تعريف للخطأ إلوظيق  حيث  69/>6حاول إلمشر

ي نص إلمادة 
 
إلوإجبات إلمهنية أو إلمساس بالإنضباط و كل أو "يشكل كل تخل عن  6>7جاء ف

مخالفة من طرف إلموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا، يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية 

 .دون إلمساس عند إلإقتضاء بالمتابعات إلجزإئية "

ي يشمل أيضا كل تصرف مخالف 
من خلال هذإ إلنص نجد بأن مفهوم إلخطأ إلمهت 

 إلوظيفية يقع خارج إلوظيفة و يكون منافيا لكرإمة إلوظيفة.  للوإجبات

ي هذ   
 
ع إلجزإئري لم يذكر ف إ إلتعريف إلأخطاء على سبيل إلحصر ، بل ترك ذلك لتقدير فالمشر

 و إكتق  بتوضيح ما يرتكبه إلموظف إلعام من أعمال تعتبر أخطاء مهنية.  إلؤدإرة،

 :أنوإع إلأخطاء إلمهنية إولا: 
ف   

ّ
ي يأتيها إلأعإلإف 69/>6من إلإمر  ==7إلمادة  تصن

ؤلى وإن إلؤدإريي   من أخطاء مهنية عال إلت 

ي 
تحديد  إلإخطاء  7<7إلى  <=7، وحاولت إلموإد من أربعة درجات دون إلمساس بتكييفها إلجزإن 

 :  إلمهنية وهي كالتالىي

 :إلأخطاء من إلدرجة إلأولى  -1

ي جاء فيها :  69/>6من إلأمر  <=7من خلال نص إلمادة    
"تعتبر على وجه إلخصوص أخطاء إلت 

و بالتالىي  ،من إلدرجة إلأولى كل ؤخلال بالإنضباط إلعام يمكن أن يمس بالسب  إلحسن للمصالح"

فكل فعل يقوم به موظف و كان هذإ إلفعل يمس بالإنضباط إلعام دإخل إلهيئة إلمستخدمة  أو 

ي من إلدرجة إلأولى، و يمكن للهيئة إلمستخدمة أو إلمؤسسة 
إلمؤسسة  فهنا يعتبر خطأ وظيق 

ي تصنيف هذإ إلخطأ و هذإ حسب طبيعة
 
ي تكون على مستوإ إلمعنية أن تجتهد ف

 ها . إلأعمال إلت 

 :إلأخطاء من إلدرجة إلثانية  -2

على وجه إلخصوص  69/>6من إلإمر  ?=7تعتبر أخطاء من إلدرجة إلثانية طبقا لنص إلمادة  

 : ي يقوم من خلالها إلموظف بما يلىي
  إلأعمال إلت 

 ، إلمساس سهو أو ؤهمالإ بأمن إلمستخدمي   أو أملاك إلؤدإرة  -

ي إلمادتي   إلؤخلال بالوإجبات إلقانونية إلأساسية غب    -
 
 .7<7و  6<7 تلك إلمنصوص عليها ف

ي يرتكبها إلعامل أو إلموظف نتيجة غفلة منه أو 
ؤهمال أخطاء من  و عليه فإنه تعد إلأعمال إلت 

ي يتسبب بها إلموظ فإلدرجة إلثانية ، 
ي أخطاء هذه إلدرجة إلأعمال إلت 

 
 فيما يل    ي:  و تصنف ف
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ر  -  بأمن إلمستخدمي   أو ممتلكات إلهيئة إلمستخدمة بسبب إلغفلة أو إلؤهمال.  ؤلحاق ض 

ي و إلمنشئات و إلماكين -
إلأدوإت و إلموإد إلأولية أو إلأشياء  ات،ؤلحاق خسائر مادية بالمبان 

ي تشمل عليها إلهيئة إلمستخدمة بسبب إلغفلة أو إلؤهمال. 
 إلأخرى إلت 

 : إلأخطاء من إلدرجة إلثالثة -3

ع إلجزإئري أخذ بفكرة تصنيف إلأخطاء  69/>6من إلأمر  6<7خلال نص إلمادة  من   نجد إلمشر

ي يقوم من خلالها 
إلمهنية بحيث إعتبر على وجه إلخصوص أخطاء من إلدرجة إلثالثة إلأعمال إلت 

 :  إلموظف بما يلىي

ي للوثائق إلؤدإرية  -
 تحويل غب  قانون 

ي   -
ي إلت 

 من وإجبه تقديمها خلال تأدية مهامه. ؤخفاء إلمعلومات ذإت إلطابع إلمهت 

ر   - ي ؤطار تأدية إلمهام إلمرتبطة بوظيفته، دون مبر
 
رفض تنفيذ تعليمات إلسلطة إلسليمة ف

 مقبول. 

 ؤفشاء أو محاولة ؤفشاء إلأشإر إلمهنية   -

إت أو أملاك إلؤدإرة لأغرإض شخصية أو للأغرإض خارجية عن إلمصلحة.   -  إستعمال تجهب  

ي أدإء  و تجدر إلؤشارة
 
إلى أن طاعة إلرؤساء من أهم إلوإجبات إلوظيفية و لإ ينحصر ف

بل يجب عليه أن يؤدي إلعمل إلذي يطلب منه و يتحمل كل مسؤولية  ،إلإختصاصات إلمنوطة  به

ي تصدر عنه فهل طاعة إلمرؤوس مطلقة لأوإمر رئيسة ؟
 إلأوإمر إلت 

إم إلموظف بطا ي مدى إلب  
 
 عة رئيسه فيما يخالف إلقوإني   و إللوإئح. نجد أن إلآرإء قد إختلفت ف

عية إلرأي إلأول:  إم إلقانون و مبدأ إلشر ورة إحب  ه من إلموظفي   بصر   ،مفاده أن كل موظف ملزم كغب 

وع  ي إلطاعة أن لإ  لذلك،  بتنفيذه  ، فهو غب  ملزمفإذإ أمر إلموظف بالقيام بعمل غب  مشر
 
ط ف يشب 

 .و إللوإئح للقوإني   يكون إلأمر مخالفا 

و إنتقد هذإ إلرأي على أنه يعرقل إلسب  إلحسن للمرفق لأن إلموظف وفقا لهذإ إلرأي سيسعى       

وعية إلأمر إلصادر ؤليه من رئيسه و يجادله فيه و قد يمتنع عن تنفيذه بحجة  للبحث عن مدى مشر

 . مخالفة للقوإني   و إللوإئح

 : ي
 
ورة سب  إإلرأي إلثان و عليه يلزم إلمرؤوس بتنفيذ أوإمر رئيسه  إلعام ، لمرفقيقوم على أساس ض 

عيته ف  ، دون إلنظر ؤلى شر عية و كذلك لإ يعب  و يؤخذ على هذإ إلرأي أنه يهدم تماما مبدأ إلشر

ي ؤبدإء رأيه. 
 
 بحرية إلمرؤوس ف

ورة إنتظام سب  إلمرفق إلعام  إلرأي إلثالث:  ي نفس إلوقت ض 
 
عية إلأوإمر و ف ط شر بر و يعت، يشب 

ع إلجزإئري و يظهر ذلك جليا من خلال نص إلمادة  من  ?7هذإ إلرأي رإجحا و هو ما أخذ به إلمشر

ي إلتسلسل  >>?7إلقانون إلأساسي إلعام للوظيفة إلعمومية لسنة 
 
"كل موظف مهما كانت مرتبته ف

ي تناط عن ذلك ،إلؤدإري مسؤول ع
ولية فلا يعق  من جهة أخرى من أية مسؤ  ن تنفيذ إلمهام إلت 

 يتحملها بموجب إلمسؤولية إلخاصة بمرؤوسه". 

إم  69/>6من إلأمر  6:و تنص إلمادة  ورة إحب   سلطة إلدولة إلموظف ل إلسابق إلذكر على ض 

إمها ، وفقا للقوإني   و إلتنظيمات إلمعمول بها . 
  وفرض إحب 
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:  لكن مهما كان ؤطلاق سلطة إلرئيس ، و   فإن له قيودإ يمكن ؤجمالها فيما يلىي

.   يملك إلرئيس تكليف أحد مرؤوسيه،لإ  . أ ي
 بارتكاب جريمة و هو أمر منطق 

يتعي   على إلمرؤوس أن ينفذ أمر رئيسه و لو كان إلأمر مخالفا للقانون ؤذإ لم تصل ؤلى حد إلوقوع  . ب

إض على إلعمل إلوإجب إلتنفيذ كتاب  ةتحت طائلة قانون إلعقوبات مع إحتفاظه بحق إلإعب 

ي غب  حالة تشكيل لؤ 
 
 .   جريمةخلاء مسؤوليته ف

ي تنص على أنه "لإ يكون إلموظفون ?78إلمادة  طبقا  . ت
ي و إلت 

و إلأعوإن  ،من إلقانون إلمدن 

ت بالغب  ؤذإ قاموإ بها ت ي أض 
نفيذ إلأوإمر صدرت إلعموميون مسؤولي   شخصيا عن أفعالهم إلت 

 .عليهم" مت  كانت طاعة هذه إلأوإمر وإجبة ؤليهم من رئيس ،

ي كأساس فالنص إلمذكور ؤ
نما وضع قاعدة عامة و هي إستبعاد إلخطأ إلشخصىي إعتماد إلخطأ إلمرفق 

ي حالة تنفيذ أوإمر إلرئيس ؤذإ كانت وإجبة إلتنفيذ 
 
ع  ،للمسؤولية ف و مع ذلك فلم يحدد إلمشر

ة حيث ترك إلأمر ؤذ قام بإحالة عام وإجبة، إلجزإئري قاعدة عامة تكون بموجبها طاعة تلك إلأوإمر 

ي إلمسألة قائمة خاصة بالنسبة للأوإمر و إلتعليمات إلمخالفة للقانون
 . لنصوص أخرى مما يبق 

ي حدود إلقانون و إللوإئح فالموظف إلعمومي ملزم  
 
ي هي ف

وعة أي إلت  أما فيما يخص إلأوإمر إلمشر

إمها و تطبيقها   و ؤلإ عرض نفسه لعقوبة تأديبية بل حت  لعقوبة جنائية.  ،باحب 

 :إلأخطاء من إلدرجة إلرإبعة  -4

:   69/>6إلأمر من  7<7طبقا لنص إلمادة  ي تنص على ما يلىي
"تعتبر على وجه إلخصوص  إلت 

 أخطاء مهنية من إلدرجة إلرإبعة ؤذإ قام إلموظف إلعام بما يل   ي: 

ة كانت، يقدمها له شخص طبيعىي أو معنوي مقابل تأدية إلإستفادة من إمتيازإت من أية طبيع -

ي ؤطار ممارسة  وظيفته. 
 
 خدمة ف

ي مكان إلعمل.  -
 
 إرتكاب أعمال عنف على أي شخص ف

ي من  -
إت و أملاك إلمؤسسة أو إلؤدإرة إلعمومية إلت  إر مادية جسمية بتجهب   ي أض 

 
إلتسبب عمدإ ف

 شأنه إلؤخلال بالسب  إلحسن للمصلحة. 

 دإرية تصد إلؤساءة ؤلى إلسب  إلحسن للمصلحة. ؤتلاف وثائق ؤ  -

قية.  -  تزوير إلشهادإت أو إلمؤهلات، أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو إلب 

ي إلمادتي     -
 
ي يشغلها و نشاط مرب  ح آخر، غب  تلك إلمنصوص عليها ف

إلجمع بي   إلوظيفة إلت 

 من هذإ إلأمر.  ::/و9:

 

 

 :إلتأديبية( إلتأديبية )إلجزإءإت إلعقوباتثانيا: 

يعية و إلتنظيمية   ي مختلف إلنصوص إلتشر
 
ع إلجزإئري إلعقوبات إلتأديبية ف لم يعرف إلمشر

ي تحكم توقيع إلعقوبات إلتأديبية ،  إلمبادئغب  أنه كرس ، إلخاصة بالوظيفة إلعمومية 
و إلإحكام إلت 

 
ً
ي هذإ إلصدد ذهب  مهمة إلتعريفتاركا

 
ي ، وف للفقه، وقد تعددت تعريفات إلفقهاء للجزإء إلتأديتر
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ي أو 
ي مركزه إلوظيق 

 
ي إعتباره أو ف

 
ي هو "أذى يصيب إلموظف ف جانب من إلفقه ؤلى أن إلجزإء إلتأديتر

ي أحد 
 
تبة على هذإ إلمركز "ف  .إلمزإيا إلمب 

ي بأنه "وسيلة   إم إلقوإعد إلقانونية وعرّف فريق آخر من إلفقه إلجزإء إلتأديتر لضمان إحب 

وتحقيق إلسب  إلمنتظم وإلفعال للمرفق إلعام، فهو ؤجرإء تنظيمي خاص بالوحدإت إلؤدإرية ناسر  

ي ينتمي ؤليها"
تب على رإبطة إلتوظف إلقائمة بي   إلموظف وإلجهة إلؤدإرية إلت   .  ومب 

ي يصيب إلموظف إلذي تثبت مس أنهويرى فريق آخر  
ئوليته عن إرتكاب هو "جزإء وظيق 

 لأهدإفها 
ً
ي بحيث يوقع باسمه ولمصلحة إلطائفة إلوظيفية إلمنتمي ؤليها، وتنفيذإ خطأ تأديتر

"
ً
 .  إلمحددة سلفا

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف إلعقوبة إلتأديبية بأنها جزإء فردي محدد قانونا ، تتخذه إلسلطة   

ي موإجهة إلموظف إلذي إرتكب 
 
ي أو بكيانه إلتأديبية إلمختصة ف

خطئا مهنيا ، يمس بمركزه إلوظيق 

 إلمعنوي ، بهدف إلمحافظة على إلسب  إلحسن للمرفق إلعام و تحقيق إلمصلحة إلعامة . 

 :إلتأديبية   مبادئ إلعقوبات -1

تخضع إلعقوبة إلتأديبية ؤلى ضوإبط قانونية من شأنها أن تحد من إستعمال إلؤدإرة لسلطة      

ي حددها إلقانون
ي غب  إلأغرإض إلت 

 
ي يخضع لرقابة صارمة  ، إلتأديب ف وهذإ ما جعل إلجزإء إلتأديتر

إمهدفها إلأساسي هو إلتأكد من مدى  ي تحكم إلعقاب  إحب 
إلمبادئ و أهم هذه ، إلؤدإرة للقوإعد إلت 

، مبدأ تعدد إلعقوبات مبدأ تناسب إلعقوبة  مع إلخطأ ، هي  ي  .مبدأ عدم رجعية إلجزإء إلتأديتر

 

 :مبدأ تناسب إلعقوبة مع إلخطأ  -1-1

ي جاء فيها   69/>6من إلأمر  7>7إلمادة طبقا  لنص    
"يتوقف تحديد إلعقوبة إلتأديبية إلت 

ر إلذي لى إلموظف على درجة جسامة إلخطأ ، إلمطبقة ع ي إرتكب فيه و كذإ إلصر 
و إلظروف إلت 

 . لحق بالمصلحة أو إلمستفيدين من إلمرفق إلعام" 

ع إلجزإئريمن خلا       ي توقيع  ل إلنص نلاحظ أن إلمشر
 
ي لها إتخاذ إلقرإر ف

ترك ذلك للسلطة لت 

ي ترإها مناسبة للخط
، أ إلمرتكب من طرفإلعقوبة إلت  ي أن  إلموظف إلعمومي

ؤلإ أن هذإ لإ يعت 

بل جاءت إلنصوص إلقانونية لتقيد إلؤدإرة عند  إلمختصة بالتأديب لها حرية مطلقة،إلسلطة 

إختبار إلعقوبة إلتأديبية فلا  يجوز للسلطة إلرئاسية أن تقدر إلعقوبة إلتأديبية دون إلأخذ بغي   

ي 
ي حددها إلقانون من درجة خطورة إلخطأ و إلظروف إلمحققة أو إلمغلظة إلت 

إلإعتبار إلعوإمل إلت 

ر إرتكب فيها و مسؤولية إلموظف إلم  . إلناتج  دإن عوإقب إلخطأ و إلصر 

ي    -1-2  :مبدأ عدم رجعية إلجزإء إلتأديتر

ي ترتبها إلعقوبة إلتأديبية،أن إلنتائ ومفاده      
لموظف إلعام لإ تكون لها أي تأثب  على وضعية إ ج إلت 

. صدور  من تاري    خ  إلؤدإرية ؤلإ إبتدإء ي  قرإر إلجزإء إلتأديتر

 :إلعقوبات مبدأ عدم تعدد  -1-3

وإحدة على إلموظف على نفس إلخطأ ، مفاد هذإ إلمبدأ هو عدم ؤمكان توقيع أكبر من عقوبة       

ي حالة معاقبة إلموظف 
 
باستثناء وجود عقوبة أصلية و أخرى تبعية غب  أن هذإ إلمبدأ لإ يطبق ف

ع إلجزإئري بقاعدة عدم  ، على ذإت إلفعل كأن يعاقب إلشخص تأديبيا و جنائيا  وقد أخذ إلمشر



- 10 - 

 

:  8/968<من إلمرسوم  ;=تعدد إلجزإء و هذإ يستشف من نص إلمادة  "  ؤذ نصت على ما يلىي

ي إلموإد من 
 
تب على إلأخطاء إلمهنية إلمختلفة إلمنصوص عليها ف من هذإ إلمرسوم  8=إلى  <>يب 

 .تطبيق ؤحدى إلعقوبات إلتأديبية ضمن إلحدود إلآتية"

ع ضإحة         فعبارة ؤحدى إلعقوبات تفيد عدم جوإز إلجمع بي   أكبر من عقوبة و قد نص إلمشر

ي إلقانون إلأساسي للقضاء
 
 .على إلأخذ لهذه إلقاعدة و تجسيد هذإ إلمبدأ كما هو إلحال ف

 :إلتأديبية  تصنيفات إلعقوبات  ثالثا: 
ع إلجزإئري إلعقوبات إلتأديبية حسب      جسامة إلخطأ إلمرتكب ؤلى أربعة درجات لقد قسم إلمشر

ي نص إلمادة 
 
على أنه تصنيف إلعقوبات إلت أديبية حسب جسامة  69/>6من إلأمر  9>7حيث جاء ف

 إلأخطاء إلمرتكبة ؤلى أرب  ع درجات: 

،إلؤنذ إلتنبيه، إلدرجة إلأولى: عقوبات  -1 ي  .إلتوبيخ إر إلكتانر

ي يومإلدرجة إلثانية: عقوبات  -2
 
 إلشطب أو قائمة إلتأهيل.  ،ؤلى ثلاثة أيام إلتوقيف عن إلعمل ف

يل من درجة ؤلى  إلعمل من أربعة ؤلى ثمانية أيام، إلتوقيف عنإلدرجة إلثالثة: عقوبات  -3 إلتب  

 إلنقل إلؤجباري.  ،درجتي   

يل ؤلى إلر إلدرجة إلرإبعة: عقوبات  -4 ة ، إلتشي    ح . إلتب    تبة إلسفلى مباشر

  إلمتابع تأديبيا :  ضمانات إلموظفرإبعا: 
ع إلجزإئري ضمانات         أو بعد قبل توقيع إلعقاب عليه سوإء  تأديبيا للموظف إلمتابع أقر إلمشر

 توقيع و تقرير إلعقاب ، ونتطرق لهذه إلضمانات على إلنحو إلتالىي : 

 نات إلتأديبية قبل توقيع إلعقوبة: إلضما  -1

ورة ؤعلام إلموظف بالمخالفات إلمنسوبة ؤليه و من ثم حق ؤطلاع       ي ض 
 
تتمثل هذه إلضمانات ف

ي و ضمان جميع حقوق إلدفاع  .إلموظف على ملفه إلتأديتر

 :ؤعلام إلموظف 1-1

قبل إتخاذها للقرإرإت  ، يتعي   على إلؤدإرة ؤخطار إلموظف بما هو منسوب ؤليه من أخطاء    

ي م
إر مادية أو معنوية به،ن شأنها أإلؤدإرية إلت  و ؤعلامه بالتهمة إلمسندة ؤليه و  ن تلحق أض 

ي تشب  ؤلى إرتكابها
 .   بمختلف أدلتها إلت 

فإخطار إلموظف مسبقا و ؤعلامه بما هو منسوب ؤليه هو من إلضمانات إلجوهرية 

ي إلمساءلة إلتأديبية
 
و مت  وقعت إلسلطة إلتأديبية إلجزإء دون ؤخطار و ؤعلام صاحب  ،إلأساسية ف

ي إلأمر ، إلشأن فإن إلقرإر يكون قابلا للإبطال 
 
ع إلجزإئري لم يشر ف ؤلى ؤعلام  799/>>لكن إلمشر

لإ يمكن أن تسلط إلعقوبة  على أنه 8/968<إلموظف غب  أنه نص ضإحة بموجب  إلمرسوم رقم 

ي ؤلإ ؤذإ رفض إلمثول وتمت معاينة ذلك قانونياؤلإ بعد سماع إلعامل إلمع
 . ت 

ع إلجزإئري بموجب إلأمر رقم    عدم إلؤشارة ؤلى ؤعلام إلموظف  69/>6هذإ وقد تدإرك إلمشر

يعات إلوظيفية إلسابقة ي إلتشر
 
يحق للموظف إلذي  منه على أنه" =>7ؤذ نص بموجب إلمادة  ، ف

ي أن يبلغ بالأخطاء إلمنس ي أجل خمسة عشر يوما وبة ؤليه.. تعرض لؤجرإء تأديتر
 
من تحريك  إبتدإء....ف
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ي إلمشكل إلخاص بقصور إلنص على وجوب ؤعلام ،  " إلدعوى إلتأديبية
 
لكنه رغم تجنبه إلوقوع ف

ي إلمشكل إلخاص بشكليته ، إلم
 
ؤذ لإ يوجد ضمن موإده ما يحدد إلشكل إلذي يجب  وظف وقع ف

و  ،أن يكون عليه إلؤخطار  ي هذإ  :;/9?رة إلرجوع ؤلى إلمرسوم رقم ما يستلزم بالصر 
 
إلسالف إلذكر ف

 إلشأن. 

ي بتاري    خ  كما يبلغ إلموظف إلذي يُحال ؤلى إللجنة إلمتساوية إلأعضاء إلمجتمعة كمجلس تأديتر

يد إلموض عليه مع و  ;7مثوله أمامها قبل  صل إلإستلام بعد ؤخطارها هي  يوما عل إلأقل بالبر

ي أجل لإ كذلك ، 
 
ر ف  من تاري    خ معاينة إلخطأ.  إبتدإء( يومًا ;:مسة و أربعي   ) يتعدى خبتقرير مبر

وإخطار إلموظف بما هو منسوب ؤليه معناه ؤعطاءه أجلا كافيا لؤعدإد دفاعه و تقديم ملاحظاته هذإ 

م  يومًا ؤبتدإء   ;:ظف بانقضاء أجل و يسقط إلخطأ إلمنسوب ؤلى إلمو  من تاري    خ معاينته دون أن تلب  

ي 
ي إلسلطة إلت   . لها صلاحية إلتعيي   بإخطار إلمجلس إلتأديتر

ي  إلاطلاع  -1-2  :على إلملف إلتأديتر

ي     
 
ي حقا أساسيا للموظف  إلمحال على إلمجلس  إلإطلاعيعتبر حق إلموظف ف على إلملف إلتأديتر

ي وذلك بتمكينه من  ي ؤجرإءإت إلدعوى إلتأديبية إلإطلاعإلتأديتر
 
وع ف ي فور إلشر و ،   على ملفهِ إلتأديتر

ي لها صلاحية إلتعيي   أن تتخذ كافة إلتدإبب  إللازمة بغية تمكي   إلموظف من 
يجب على إلسلطة إلت 

ي ، إلإطلاع ي إلوثائق إلتالية:  على ملفه إلتأديتر  و يجب أن يتضمن إلملف إلتأديتر

  .تقرير إلرئيس إلسلمي حول إلأفعال إلمنسوبة للموظف 

  إلسوإبق إلتأديبية عند إلإقتضاء. بطاقة معلومات خاصة بوضعية إلموظف و 

  .نتائج إلتحقيق إلؤدإري عند إلإقتضاء 

  .إح إلعقوبة ي لها صلاحية إلتعيي   مرفقا باقب 
 تقرير إلسلطة إلت 

ي أجل 
 
ي ف ي كتابيا بمكان و تاري    خ ؤطلاعه على إلملف إلتأديتر

يومًا على  ;7و يتم ؤعلام إلموظف إلمعت 

ورة إلؤجرإء  إلأقل قبل إنعقاد جلسة إلتأديب و رفض ي إلؤطلاع على إلملف لإ يُوقف سب 
إلمعت 

 . ي  إلتأديتر

ي إلؤحاطة 
 
ع ف ي هو حصانة قوية مكنه ؤياها إلمشر ي إلؤطلاع غلى إلملف إلتأديتر

 
و حق إلموظف ف

ي عليها إلؤدإرة ؤحالته على 
ي تبت 

رإت و إلأسباب إلت  بحيثيات إلتهم و إلأفعال إلمنسوبة ؤليه و إلمبر

ي و  ي موإجهة إلؤدإرة و  إلمجلس إلتأديتر
 
من ثم تكون له فرصة بناء دفاعه و تحضب  شهود إلوإقعة ف

ي قوة إلحق كون أن هذه إلضمانة إلأساسية تتيح فرصة موإزنة إللجنة 
 
ي إلمقابل و مما يزيد ف

 
ف

ي و ؤصدإرها للقرإر إلتأ ي و ؤطلاع كذلك على نفس إلمتساوية إلأعضاء قبل إنعقادها كمجلس تأديتر ديتر

ي تقييم و تقدير  إلملف،
 
إلأمر إلذي يمكنها من ممارسة مهامها بطريقة موضوعية و حيادية ف

ي و مدى مسؤوليته عن هذه إلأخطاء و تحديد إلعقوبة إلممنوحة 
إلأخطاء إلمنسوبة للموظف إلمعت 

  . ي لها صلاحية إلتعيي  
 من طرف إلسلطة إلت 

 :ضمان حقوق إلدفاع   -1-3
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ؤن حق إلدفاع هو حق طبيعىي و أساسي و هو أحد إلضمانات إلخاصة إلذي ضمنته أغلب     

وري و لإزم لتحقيق إلمحاكمة إلعادلة ته و ذلك لأنه أمر ض  و ، إلقوإني   إلؤجرإئية للمتهم من مباشر

ي إلدفاع عن نفسه بكل حرية و 
 
ع إلجزإئري إلذي منح حق للموظف ف هو إلأمر إلذي يتبناه إلمشر

و  ?;/;<من إلمرسوم  ?78كل إلوسائل إلممكنة دون أي ضغط أو قيد وهذإ ما تضمنته إلمادة ب

نة إلموظف إلمتابع حيث أكدت إلموإد إلسابقة إلذكر على جوإز إستعا 69/>6من إلأمر  ?>7إلمادة 

ي إستحضار إلشهود بمدإفع يختاره ، 
 
و إلذي قد يكون محاميا أو أي شخص يرإه مناسبا و حقه ف

ي سبيل ؤبرإز أوجه إلدفاع عن نفسهحو 
 
 .ل إلوقائع و تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية ف

 ملاحظات كتابية أو شفوية:  -1-3-1
و ؤن كان  ،ؤذإ كان إلدفاع مقرر لمصلحة إلمتهم فإن له إختيار وسيلة إلتعبب  عن هذإ إلحق

ي محصر  إلجلسة إلأصل أن يبدي بأقوإله و ملاحظاته كتابية  أو شفاهية على أن يتم ت
 
سجيلها ف

ي أو إلشفاهي مدعما بمذكرإت مكتوبة تتضمن ؤمكانية إلدفاع إلتأديبية،  .ويجوز له ؤبدإء دفاعه إلكتانر

 إستحضار إلشهود:  -1-3-2
ي طلب سماع أية شهادة 

 
ي تتصل بحق إلدفاع حق إلموظف إلمتهم ف

من إلأمور إلهامة إلت 

ي يدإفع عنها،يرإها ت
ي أن يطلب إستدعاء أي شخص للإدلإء  خدم و جهة إلنظر إلت 

 
فله إلحق ف

هم حت  يَثبت برإءته.  ،بشهادته أمام مجلس إلتأديب  سوإء كان من إلموظفي   أو من غب 

ي نص إلمادة 
 
ي فقرتها إلثانية على أنه  ?;/;<من إلمرسوم رقم  ?78و قد جاء ف

 
أن  يمكن للموظف ف

إ 
ً
 إلسالف إلذكر.  69/>6من إلأمر  ?>7إلمادة  إيضا  و هو ما ذهبت ؤليه ، يستحصر  شهود

مع ملاحظة ؤن ؤغفال إلمحقق أقوإل شهود ود إلمتهم هو من مقتضيات إلدفاع ؤن سماع شه

ي تقديره عدم جدوى سؤإلهم ،
 
أو إلإكتفاء بما سبق أن أدلوإ به من أقوإل أمام محقق آخر لإ  يرى ف

ي تحديد من يسمعه من إلشهود، ما لم فالمحقق له سلطة تقد ، يمكن أن يكون سببا للبطلان
 
يرية ف

ي تعديل مجرى مساءلة إلموظف
 
ي أغفلها إلمحقق ذإت أهمية ف

 .تكن إلشهادة إلت 

 حق إلاستعانة بمدإفع:  -1-3-3

و هو  ،ؤن إلإستعانة بمدإفع حق مكفول للموظف ؤذ له أن يستعي   بأي مدإفع يختاره للدفاع عنه    

ع بموجب إلأمر رقم  و إلذي جعل من حق إلموظف أن يستعي   بمدإفع  69/>6ما أكده إلمشر

ي 
 
ول أو موظف يختاره بنفسه و له ف

ّ
ر مقبول لغيابه،مخ ّ

أن يلتمس من إللجنة  حالة تقديمه لمبر

ي تمثيله من قبل مدإفعهِ مع ملاحظة أن هذإ  إلمتساوية إلأعضاء إلمختصة إلمجتمعة كمجلس تأديتر

 .ةإلحق هو من أهم ضمانات إلتحقيق و إلمحاكم

ي مرحلة إلتحقيق إلؤدإري ،كما تبدو أهمية إلإستعانة      
 
فوجوده يطمي   إلموظف إلمتهم  بمدإفع ف

كما   ق لوسائل و أساليب غب  مسموح بها ،أثناء إلمساءلة و يضمن عدم إستعمال جهات إلتحقي

ها من شأنه توضيح و ؤظهار إلحقيقة تعزيزإ  ، زيادة على أنه  يضمن سلامة إلؤجرإءإت و حسن سب 

 لمبدأ إلفاعلية إلؤدإرية. 

 :إلضمانات إلتأديبية بعد توقيع إلعقوبة -2

ي فله أن يسلك مسلكا آخر     
ي نهاية مساره إلوظيق 

ي على إلموظف لإ يعت  ؤن توقيع إلجزإء إلتأديتر

ع من ضمانات أخر  ي و إلطعن فيه بما مكنه إلمشر عد توقيع إلعقوبة ى بلموإجهة إلقرإر إلتأديتر
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ي إلقرإر   ؤذ بموجب هذه إلضمانات يكون للموظف إلمعاقب تأديبيا حق إلتأديبية عليه،
 
إلطعن ف

ي لدى إلجهات 
ي إلطعن أولهما إلطعن إلؤدإري و ثانيهما إلطعن إلقضان 

 
ي بإتباع مسلكي   ف إلتأديتر

 إلمختصة. 

 :إلطعن إلإدإري -2-1

ي يلجأ إلموظف ؤلى رفع إلتظلم إعتبار إلسلطة إلؤدإرية صاحبة  ي إلمجال إلتأديتر
 
إلقرإر ف

ي قانون إلؤجرإءإت إلمدنية  ،أمامها 
 
ؤلإ إنه أصبح أمر جوإزي فقط  ، :;7/>>حيث كان أمرإ وجوبيا ف

 م إلؤدإري ؤما ولإئيا أو رئاسيا. و يكون إلتظل ، ?6/<6جرإءإت إلمدنية و إلؤدإرية إلؤ  بصدور قانون

ي إلتظلم  -2-1-1
 
 :إلولان

ي أصدرت إلقرإر إلؤدإري محل إلتظلم
ؤذ تملك  ، هو إلتظلم إلذي يُقدم ؤلى إلسلطة إلؤدإرية إلت 

و إلؤدإرة غب  مُلزمة بالتعديل أو إلرد على إلموظف ، حق سحبهِ أو إلرجوع فيه بتعديله أو إستبدإله 

لطاعن أن يتجه ؤلى عندها يمكن للموظف إ، إلطاعن فإذإ إمتنعت عن إلرد يعتبر رفضا ضمنيا 

ي تعلو تلك 
 إلسلطة . إلسلطة إلت 

ي إلذي أصدرته إلسلطة إلؤدإرية أو تقوم   إلسلطة إلرئاسية إختصاصاتها بإلغاء إلقرإر إلتأديتر
تباشر

 و هي سلطة تمارس بقوة إلقانون وفقا للسلم إلؤدإري.  ،بتعديله

ي أجل إلذي كان محل إلعقوبة تظلمه أمام لجنة  إلعمومي يرفع إلموظف و 
 
إلطعن إلمختصة ف

ي أقصاه شهر وإحد   . إبتدإء من تبليغ إلقرإر إلتأديتر

ي  -2-1-2
 
 : إلطعن إلقضان

لمحاولة رد إلؤدإرة عن قرإرها إتجاهه على إلجهة إلقضائية أي  إلعمومي آخر ضمان للموظف     

إلقضاء إلؤدإري بغرض إلرقابة قضائيا على أعمال إلسلطة إلؤدإرية حت  يتم ؤلغاء إلقرإر و إلتعويض 

 عن آثاره. 

وعيته بالمطالبة بإلغائه كهدف أساسي و  ي لعدم مشر ي إلقرإر إلتأديتر
 
و عامة يطعن إلموظف ف

ي يكون نتيجة أما إ ،محوري ي لحقته جرإء هذإ إلقرإر إلتأديتر
إر إلت  لمطالبة بالتعويض عن إلأض 

رإ بالموظف إلذي يطالب  وعية ألحق ض  مسؤولية إلؤدإرة عن ؤصدإرها لقرإر مشوب بعيب إللامشر

وط موضوعية يتبي   من  ،بالتعويض ي كشر
ي يقوم عليها إلطعن إلقضان 

و إلأسباب إلجوهرية إلت 

وعية  ع ؤذإ كان مشوبا خلالها مشر ي غب  مشر وعيته و يكون إلقرإر إلتأديتر
ي أو عدم مشر إلقرإر إلتأديتر

 .بعيب يؤدي ؤلى بطلانه ومن ثم ؤلغائه 

 

 إلتاسعإلمحور 

 نهاية إلعلاقة إلوظيفية

ينتج عن ؤنهاء إلخدمة إلتام زوإل صفة إلموظف إلعمومي  69/>6من إلإمر  >87للمادة  طبقا          

ي إلحالإت إلتالية: 
 
ي إلوظيفة إلعمومية و ذلك ف

 
ي يتم فيها إلتعيي   ف

 و يتقرر بنفس إلأشكال إلت 

 أولا: طرق إنتهاء إلعلاقة إلوظيفية بقوة إلقانون : 

وط إلتوظيف:   -1 فقدإن إلجنسية أو إلتجريد منها، فقدإن إلحقوق إلمدنية، و غالبا ما  زوإل شر

ي قانون إلعقوبات، فهذه 
 
تتحقق إلحالتي   نتيجة إرتكاب إلموظف لجريمة منصوص عليها ف
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وط إستمرإر يجب توفرها للالتحاق بالوظيفة كما يجب إستمرإرها حت  بعد إكتساب صفة  شر

 إلموظف. 

  :إلإحالة على إلتقاعد -8

إلؤحالة على إلتقاعد بناء على طلب إلموظف أو تلقائيا من إلؤدإرة ؤذإ بلغ إلموظف إلسن تتم 

ط ،  إلقانونية للتقاعد طان:  للإحالةويشب   على إلتقاعد شر

( ;;( سنة على إلإقل بالنسبة للرجل ، و سن خمسة وخمسي   )6>بلوغ إلموظف سن ستون ) -

 سنة بالنسبة للمرأة . 

ي إلعمل على إلإقل كقاعدة عامة ، ويخفض لدو إقصاها ;7)قضاء مدة خمسة عشر  -
 
(سنة ف

بية ولد أو إكبر لمدة تسعة )9ثلاثة ) ( سنوإت على إلإقل ، ?( سنوإت للمرأة إلت تكفلت بب 

ي حدود ثلاث سنوإت. 
 
 حيث تحتسب سنة لكل وإلد ف

حكمية  ، وساء كانت إلوفاة طبيعية أو و هي سبب طبيعىي يؤدي لؤنهاء إلعلاقة إلوظيفية.  إلوفاة:  -9

ي هذه إلحالة إصدإر قرإر من قبل إلسلطة إلمختصة يسم قرإر إلشطب بسبب إلوفاة . 
 
 ، ويتم ف

 ثانيا: طرق إنتهاء إلعلاقة إلوظيفية بإرإدة أحد إلطرفي   أو كلاهما : 

لطرفي   أو كلاهما ، قد تنتهي إلعلاقة إلوظيفية بي   إلموظف وإدإرته أو مؤسسته بإرإدة أحد إ   

ي إلحالإت إلتالية : 
 
 وذلك ف

  إلاستقالة إلمقبولة بصفة قانونية:  -7

ي إلموإد من أحكام  69/>6نظم إلإمر        
 
منه ، وتعتبر كطريق من طرق  886ؤلى  =87إلإستقالة ف

إنهاء إلعلاقة إلوظيفية بإرإدة إلموظف وهي حق من حقوقه إلمكفولة قانونا ، وهي تكريس لمبدأ 

ي  و ،  حرية إلعمل  ط يجب أن تتم بطلب كتانر يعلن فيه بخط إلموظف خالية من أي قيد أو شر

ي تربطه بالؤدإرة بصفة
ي قطع إلعلاقة إلت 

 
نهائية حيث لإ يعتد إلقانون  بإرإدته إلصريحة رغبته ف

بالإستقالة إلشفوية، و يتم ؤرسال إلطلب إلمتضمن طلب إلإستقالة للسلطة إلمخولة صلاحية 

ة ، ؤنما  ي ؤنهاء إلعلاقة إلوظيفية مباشر
إلتعيي   عن طريق إلسلك إلؤدإري، و ؤرسال إلإستقالة لإ يعت 

ل توقف عن إلعمل يعرضه للمسؤولية و ك بأدإء إلوإجبات إلمرتبطة بمهامه يبق  إلموظف ملزما 

ؤلى حي   صدور قرإر من إلسلطة إلمختصة بقبولها ضإحة، أو تحقق إلقبول  إلتأديبية و ذلك

ي إجل أقصاه شهرين إبتدإء من تاري    خ ؤيدإع إلطلب، غب  إنه 
 
ي بسكوت إلسلطة إلمختصة ف

إلضمت 

من تاري    خ إنقضاء  خرين إبتدإءلإستقالة لمدة شهرين آيمكن للإدإرة تأجيل إلموإفقة على طلب إ

ي تصبح إلإستقالة فعلية ، و 
ورة إلقصوى للمصلحة و بانقضاء هذإ إلآجال إلثان  إلآجال إلأول للصر 

 قبول إلإستقالة يجعلها غب  قابلة للرجوع فيها. 

تبة على قبول إلإستقالة ومفعولها على إلحياة إلمهنية للموظفي   ، نجد أن 
وإعتبارإ للأثار إلمب 

ي إلإدإري غالبا ما يقوم بإلغاء قرإرإت إلإستقالة إذإ تبي   له أن إلموظف لم يبلغ بأبعاد تصرفه ، إلقا
ض 

 أو إذإ تعرض لضغوطات. 

  إلعزل و إلتشي    ح:  -2
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ي إستعمال إلمصطلحي   ، ؤلإ أن      
 
ع لم يكن دقيقا ف إلتشي    ح يختلف عن إلعزل لذإ  رغم أن إلمشر

يجب إلتميب   بينهما حيث يقصد بالتشي    ح إلمذكور كأقصى عقوبة من إلدرجة إلرإبعة "إلعزل" و هو 

ي إلذي يتعرض له إلموظف إلذي إرتكب خطاء مصنف من إلدرجة إلرإبعة، و بي    إلجزإء إلتأديتر

ي حيث نصت إلمادة  بص د) ق.أ.و.ع(  ;<إلتشي    ح غب  تأديتر ة على تشي    ح إلمب  ي فقرتها إلأخب 
 
ون ف

ي و هو تشي    ح لعدم 
ي تضمنها إلنص إلقانون 

ؤشعار مسبق أو تعويض و هذه إلحالة إلوحيدة إلت 

بص خطأ تأديبيا إلكفاءة   و ليس تشي    ح تأديبيا. و دون أن يرتكب إلمب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة : 

ي تسب  إلمرفق   
ي تقدم إلؤدإرة أو تأخرها، كونه يمثل إلإدإة إلت 

 
ؤن إلموظف هو إلأساس ف

 إلعام، 

إلإهتمام إلكبب  وإلجدي بالموظف إلعام من جميع إلجوإنب، حت  يخدم إلؤدإرة  لذلك لإبد من و

ي يقدمها هذإ إلموظف بمظهر لإئق، ي خلال إلدولة من وتفان، وتظهر بإخلاص
ستوجب إلأعمال إلت 

إم إلناس لها.    إحب 

ي كثب  من إلأحيان 
 
فالموظف هو إلمؤتمن على تحقيق إلمصلحة إلعامة ،وهو يتمتع ف

بسلطات وإسعة يستلزمها ما نيط بمركزه من وإجبات ،فإذإ لم يحسن ؤختياره بانتقاء إلإكفأ لشغل 

ي مركزه بمنحه إلمرتب 
 
ن تعسف رؤسائه ،وبحمايته م إلمجزيإلمناصب إلهامة ،وإذإ لم يؤمن ف

وعات إلخاصة بقوة إلأشياء ، بل  ،شى إلفساد ؤلى جميع مرإفق إلدولة إلعامة ،وإمتد ؤلى إلمشر

ي صميم وجودها و كيانها. 
 
  وهدد إلدولة ف

ي إلحياة إلمعاضة ، حيث أصبح    
 
وريا ف ؤن درإسة موضوع إلوظيفة إلعمومية يعتبر أمرإ ض 

ي  إتيجر ي ظل ظروف إلمنافسة و إلظروف  إلموظف إلمورد إلؤسب 
 
إلهام إلذي تعتمد عليه إلدولة ف

 إلبيئية شيعة إلتغيب  . 

إلمتضمن إلقانون إلأساسي إلعام للوظيفة إلعمومية  لم يكن ؤلإ من أجل   69/>6ؤن إلأمر       

ي و إلتطور إ ي ظل إلوقت إلرإهن للنمو إلؤقتصادي و إلتكنولوجر
 
لعلمي تكريس مبدأ إلعصرنة وإلتطور ف

ي إلجزإئر لخصوصية إلدولة وموإكبة قطار إلعصرنة. 
 
 ، وفقا للنظام إلرأسمالىي إلمطبق ف

ها وطرق تنظيمها         ي مجال تنظيم إلؤدإرة إلعمومية وتسيب 
 
ولم يكن إلؤصلاح ؤلإ نتيجة  للتطور ف

إلمنظومات و وسائل إلعمل، و بالفعل ؤن ؤدخال إلتكنولوجيات إلجديدة للإعلام و إلؤتصال ووضع 
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ي إلدولة حول مهام إلتقييم وإلتنظيم وضبط 
 
إلمعلوماتية، وإعادة مركزة صلاحيات إلؤدإرة إلمركزية ف

ي إلوظيفة إلعمومية. 
ورة ؤعادة تشكيل موظق   إلرقابة على إلخصوص تفرض ض 

إ يمكن إلقول أن إلوظيفة إلعامة مسؤولية و أمانة لخدمة إلموإطن وإلمجتمع تحكمها  وأخب 

تها إلقيم إلدينية وإلوطنية و إلقومية للحضارة إلعربية و إلؤنسانية،وتوجه  وتحرص على ؤرساء  مسب 

ي 
معايب  وقوإعد ومبادئ أخلاقية تحكم آدإب إلوظيفة إلعامة ،وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظق 

ر لدى إلخدمة إلمدنية ،وتعزز ؤلزإمهم بهذه إلمعايب  وإلقوإعد و إلقيم ،وتخلق إلثقة وإلتقدي

ي توفب  
 
إم وإلتقدير لدورها ف ي حالة  من إلؤحب 

ي إلخدمة إلعامة بعمل إلدوإئر وتبت 
إلموإطن ومتلق 

 ة للموإطن وإلمجتمع على حد سوإء . إلخدمات بأفضل طريقة ممكن

ي إلختام توصلنا إلى إلنتائج إلتالية : 
 
 و ف

للوظيفة إلعمومية  إلمتضمن إلقانون إلإساسي إلعام 69/>6أن مجال تطبيق إحكام إلإمر  -7

ي إلمؤسسات و إلإدإرإت إلعمومية طبقا لنص 
 
على إلموظفي   إلذين يمارسون نشاطهم ف

 إلمادة إلثانية منه . 

ي إلسلم  -8
 
ي وظيفة عمومية دإئمة وتم ترسيمه ف

 
أن صفة موظف تطلق على كل عون عي   ف

ي ، كما أنه لإ يخول تعيي   غ 69/>6من إلإمر  :6إلإدإري طبقا لنص إلمادة 
 
ب  إلموظف ف

ي إلتعيي   بهذه إلصفة طبقا 
 
ي منصب عال صفة إلموظف أو إلحق ف

 
وظيفة عليا للدولة أو ف

 منه. <7لنص إلمادة 

من  =6أن علاقة إلموظف بإدإرته أو مؤسسته هي علاقة تنظيمية لإئحية طبقا لنص إلمادة  -9

 .69/>6إلإمر 

ي تتضمن نشاطات إلحفظ أو إلسيانة أو  -:
ي إلمؤسسات و أن مناصب إلشغل إلت 

 
إلخدمات ف

 .69/>6من إلإمر  ?7إلإدإرإت إلعمومية إلى نظام إلتعاقد طبقا لنص إلمادة 

إساسيي   هما مبدأ إلجدإرة و ومبدإ  لمبدأينإن إلإلتحاق بالوظيفة إلعمومية يخضع  -;

 إلإستحقاق. 

ي بذلت أن قطاع إلوظيفة إلعمومية لإ زإل يحتاج إلى إصلاح شامل رغم كل  ->
إلمجهودإت إلت 

، سوإء من ناحية إلإجور  ي شت  إلنوإجي
 
إلى إنه يبق  بعيد عن تطلعات إلموظفي   ، وذلك ف

ي تقدم للموظفي   وكذإ 
إت إلت  إلمتدنية بالمقارنة بالقطاع إلإقتصادي ، أو من ناحية إلتحفب  

ها .   دورإت إلتكوين وغب 
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